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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة الحادية والعشرون
  ٢٠١٥يناير / كانون الثاني٣٠-١٩

لمتحدة السامية لحقوق الإنـسان وفقـاً       موجز أعدته مفوضية الأمم ا        
 ٥قرة   والف ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان       ) ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار المجلس 

  *تركيا    

 إلى عمليـة    )١( جهة صاحبة مـصلحة    ٢٨موجز للمعلومات المقدمة من      هذا التقرير   
عامة التي اعتمدها مجلس حقـوق      وهو يتّبع المبادئ التوجيهية ال    . الاستعراض الدوري الشامل  

من جانب   ، ولا يتضمن أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات         ١٧/١١٩الإنسان في مقرره    
. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار بشأن ادعاءات محدَّدة             

وأُبقِي قدر   التقريروقد ذُكر في كل مرة في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الواردة في              
، خُصص، حـسب  ١٦/٢١وعملاً بقرار المجلس . على النصوص الأصلية دون تغيير  الإمكان

مقتضى الحال، فرع مستقل لإسهامات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنـسان التابعـة للدولـة              
وتُتاح علـى الموقـع      .موضوع الاستعراض والمعتمدة بناءً على التقيد الكامل بمبادئ باريس        

النصوص الكاملة التي تتضمن جميع المعلومـات        شبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان    ال
وقد روعي في إعداد التقرير دورية الاستعراض والتطورات التي حـدثت في تلـك              . الواردة
  .الفترة

__________ 

  .لم تحرر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة  *  
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  علومات المقدمة من أصحاب المصلحةالم    

  المعلومات الأساسية والإطار  -أولاً  

  )٢( الدوليةنطاق الالتزامات  -١  
 تركيا علـى    ٧ ومنظمة العفو الدولية والورقة المشتركة       ١٠حثت الورقة المشتركة      -١

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية         التصديق على 
ة  على التصديق على الاتفاقي    ٧وشجعتها منظمة العفو الدولية والورقة المشتركة       . )٣(والثقافية

وحثتها منظمة هيومن رايتس ووتش  . )٤(الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري      
. )٥( إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة        على أن تنضم فوراً    ٧والورقة المشتركة   

 على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة حقـوق          ٧وحضتها الورقة المشتركة    
 بالتـصديق   ١٢ والورقة المشتركة    ٧وأوصتها الورقة المشتركة    . )٦(الإعاقةالأشخاص ذوي   

المـدافعون عـن    "منظمة   وأوصتها. )٧(على اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم       
 في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتصدق         بأن تصبح طرفاً  " حقوق الإنسان 

وأوصتها المحكمة الجنائية الدوليـة     . )٨(ية الملحقة باتفاقيات جنيف   على البروتوكولات الإضاف  
بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقـوق الطفـل المتعلـق بـإجراء تقـديم               

  .)٩(البلاغات
تركيا علـى رفـع     " التضامن المسيحي العالمي  " ومنظمة   ٧وحثت الورقة المشتركة      -٢

 ٢٢الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمـادة         من العهد    ٢٧التحفظات على المادة    
) ٤(١٣و) ٣(١٣ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادتين         

 ٣٠ و٢٩ و١٧من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمـواد   
 ومجلس أوروبا على سحب التحفظات      ٧شتركة  وحثتها الورقة الم  . من اتفاقية حقوق الطفل   

 الخاصة بوضع  ١٩٥١ الملحق باتفاقية عام     ١٩٦٧على القيود الجغرافية على بروتوكول عام       
وحثها المركز الأوروبي للقانون والعدالة بدوره على سحب الـتحفظ علـى            . )١٠(اللاجئين

وحثـت  . )١١(عية والثقافية  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتما       ١٣ المادة
هيومن رايتس ووتش والمركز الأوروبي للقانون والعدالة تركيا على إعادة النظر في سـحب              

حـد مـن      من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي        ٢٧تحفظها على المادة    
  .)١٢(الحرية الدينية للأقليات

  الإطار الدستوري والتشريعي   -٢  
. ة العفو الدولية أنه لا يزال يتعين إجراء الإصلاح الدستوري الموعـود           ذكرت منظم   -٣

ورغم تعديل مجموعة من التشريعات، لا تزال بعض أحكام قانون العقوبات تعيـق حريـة               
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  مراجعة شاملة بحيث   ١٩٨٢وأوصت هيومن رايتس ووتش بمراجعة دستور عام        . )١٣(التعبير
ع بالحقوق والحريات الأساسية ودون تكـريس       يصبح خالياً من أي أحكام تحول دون التمت       

  .)١٤(سيادة القانون
، والورقـة   ٦، والورقة المشتركة    ٤وأوصت منظمة العفو الدولية والورقة المشتركة         -٤

 من الدسـتور    ٢٦ بتعديل المادة    ٧، ومجموعة لندن القانونية، والورقة المشتركة       ١١المشتركة  
يد الحق في حرية التعبير مع المعايير الدولية لحقـوق          بحيث تكفل توافق الأسباب التي تجيز تقي      

 حرية التعبير، مثل  من الحق فيالإنسان؛ وإلغاء أحكام قانون العقوبات التي تحد مباشرة وظُلماً
؛ ورفع القيود الزمنية والمكانيـة المفرطـة الـتي تـنظم      ١٢٥، و ٢١٥ و ٣١٨ و ٣٠١ المواد

 ٦وأوصت الورقة المـشتركة     . )١٥(ظاهراتالتجمعات العامة، وتبسيط شروط الإخطار بالم     
. )١٦( من قانون العقوبات٢١٦ من المادة ٣ و٢ تركيا بأن تلغي الفقرتين ١١والورقة المشتركة 

 ومجموعة لندن القانونيـة     ٦وأوصت منظمة المدافعون عن حقوق الإنسان والورقة المشتركة         
 وفي هذا الصدد، ينبغي أن تعدَّل .ياتبرفع الحواجز التي تعيق حرية التعبير وحرية تكوين الجمع

 ٢١٦ و ١٣٢ و ٨٥: التي تقيد حرية التعـبير     التركي، فوراً المواد التالية من قانون العقوبات     
 ٢٢٢ و ٨-٧-٢٢٠/٦ و ٣٠١ و ٢١٧ و ٣٠٥ و ٢٨٩ و ٢٨٨ و ٢٨٦ و ٢٨٥، و ٢١٨و
  .)١٧(٣١٨ و٣١٤/٣ و٢٢٦و
 بإلغـاء   ١١لمـشتركة   ، والورقة ا  ٧، والورقة المشتركة    ٤وأوصت الورقة المشتركة      -٥

  .)١٨( المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات٢٩١١القانون 
  .)١٩(وأوصت منظمة المدافعون عن حقوق الإنسان بسن قانون عن جرائم الكراهية  -٦
وأوصت المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، ومجموعة لنـدن القانونيـة، والورقـة              -٧

غاء التعديلات التي أدخلت علـى القـانون        بإل" مراسلون بلا حدود  "، ومنظمة   ٦ المشتركة
 علـى القـانون     ٢٠١٤فبرايـر   /، وتعديلات شـباط   ٢٠١٤أبريل  / في نيسان  ٦٥٣٢ رقم
لحماية البيانات تتقيد بالمعايير      المتعلق بالمنشورات على الإنترنت، وسنّ تشريعات      ٥٦٥١ رقم

  .)٢٠(الدولية
والخدمة الدولية لحقوق   وحثت هيومن رايتس ووتش، ومنظمة مراسلون بلا حدود،           -٨

 تركيا على مراجعة قانون العقوبات التركي وقانون مكافحـة          ٧الإنسان، والورقة المشتركة    
الإرهاب، وإدخال تعديلات على قانون وكالة الاستخبارات الوطنية وغيره من القوانين التي            

ت، وتعـديل   الوصول إلى المعلومـا    تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والحق في       
 بإصـلاح تـشريعات   ٦وأوصت الورقة المـشتركة  . )٢١(الأحكام التي تقيد ذلك أو إلغائها  

 مكافحـة    مـن قـانون    ٧/٢ والمادة   ٦/٢بما فيها المادة     ، شاملاً مكافحة الإرهاب إصلاحاً  
وبتـضييق تعريـف      من قـانون العقوبـات،     ٣١٤ و ٢٢٠/٨ و ٢٢٠/٦الإرهاب والمواد   

، وبالحرص على أن يتناسب الغرض الحقيقي والأثر        "الدعاية"و" نظمةالجريمة الم "و" الإرهاب"
وأوصـت  . )٢٢(الواضح لأي قيد على حرية التعبير مع حماية مصالح الأمن الوطني المشروعة           
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منظمة العفو الدولية، ومنظمة التضامن المسيحي العالمي، والخدمة الدولية لحقوق الإنـسان،            
لتوفيق بين جميع مواد قانون العقوبات وقانون مكافحـة          بالحرص على ا   ٧والورقة المشتركة   

  .)٢٣(الإرهاب وبين المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع
ولاحظت مؤسسة تركيا لحقوق الإنسان عدم وجود مقاربة شاملة لحـق ضـحايا               -٩

في الانتصاف والجبر، وأوصت بإلغـاء      الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان       
  .)٢٤(قانون تقادم مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات

وأوصى مجلس أوروبا بتعزيز أحكام القانون الجنائي لمكافحة العنصرية، لا سيما عن              -١٠
  .)٢٥( للعقوبة على جميع الجرائم العادية مشدداًطريق جعل الدافع العنصري ظرفاً

 على اعتماد ترتيبات قانونية تحكم      ٧وتش والورقة المشتركة    وحثت هيومن رايتس و     -١١
جرائم الكراهية والعنف الممارس على المثليات والمثليين ومزودجي الميل الجنـسي ومغـايري             

  .)٢٦(الهوية الجنسانية، وسن تشريعات شاملة لمناهضة التمييز
عتراف بعمـل   وأوصت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان بوضع قوانين وسياسات للا          -١٢

  .)٢٧(المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايته
ولاحظت المحكمة الجنائية الدولية التقدم المحرز في إدراج اتفاقية حقوق الطفـل في               -١٣

النظام القانوني التركي، وأوصت بمواءمة القوانين مع الاتفاقية والبروتوكولات الملحقـة بهـا             
وأوصت المحكمة الجنائية الدولية برفع     . )٢٨( الطفل وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق     

  .)٢٩( سنة١٨سن الزواج إلى 

  والبنية الأساسية لحقوق الإنسان والتدابير السياساتية الإطار المؤسسي   -٣  
أشارت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسة تركيـا لحقـوق              -١٤

 إلى أن المؤسـسة الوطنيـة       ٧والورقة المشتركة   الإنسان، ومنظمة التضامن المسيحي العالمي،      
، غير مـستقلة وتنقـصها المـوارد،        ٢٠١٢يونيه  /لحقوق الإنسان، التي أنشئت في حزيران     

  .)٣٠(التقيد بمبادئ باريس لضمان وأوصت بتعديل القانون
عدم إنشاء مؤسسة المـساواة    إلى٧وأشارت منظمة العفو الدولية والورقة المشتركة         -١٥

  .)٣١(تمييز والآلية المستقلة للتظلم من الشرطةوعدم ال
وحثت مؤسسة تركيا لحقوق الإنسان، ومنظمة المدافعون عن حقـوق الإنـسان،              -١٦

، ومنظمة العفو الدوليـة     ١١، والورقة المشتركة    ٧وهيومن رايتس ووتش، والورقة المشتركة      
 لما ينص عليـه     ز ممتثلةً كلياً   لرصد أماكن الاحتجا   على إنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة تماماً      

  .)٣٢(البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
 أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان لم تراع ألبتـة           ٧ولاحظت الورقة المشتركة      -١٧

  .)٣٣(التوصيات التي قبلتها تركيا في الاستعراض الدوري الشامل الأول
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ان ومجموعة لنـدن القانونيـة إلى أن حظـر          وأشارت مؤسسة تركيا لحقوق الإنس      -١٨
 على الخصوص   التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة لا يزال تعوزه الفعالية؛ ولا يزال مستمراً          

وحثّتا على إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق      . الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق السجناء      
  .)٣٤(ممارستهم التعذيب وسوء المعاملةفي التظلمات من موظفي إنفاذ القانون المشتبه في 

 أن تركيا لم تترجم توصـيات الاسـتعراض الـدوري     ٧وذكرت الورقة المشتركة      -١٩
وأنشأت .  أو شفافاً   أو فعالاً   للمتابعة شاملاً  الشامل إلى اللغة التركية، ولا هي وضعت نظاماً       

 على الإسهام في عمليـة       على الشابكة لإقدار منظمات المجتمع المدني      وزارة الخارجية موقعاً  
 ما إذا كانت مساهمات تلك المنظمات ستُدرج أم لا، وما إذا            الإبلاغ، وإن لم يكن واضحاً    

  .)٣٥(كانت مسودة تقرير الدولة ستناقَش مع المجتمع المدني ككل أم لا
 تركيا بأن توفق بين الإطار القانوني التركي المتعلـق          ١٠وأوصت الورقة المشتركة      -٢٠

إعادة التأهيل الحضري من جهة والمعايير الدوليـة لحقـوق          /ي والإسكان والتجديد  بالأراض
الإنسان من جهة أخرى، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة             

وحثت تركيا على إصلاح سياسة الإسكان الاجتماعي، وتطبيق مبدأ عدم التمييز،           . والثقافية
ة خارج الحدود الإقليمية والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية        الواقع واحترام الالتزامات 

  .)٣٦(والثقافية

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان   -باء  

  التعاون مع الإجراءات الخاصة    
تبت فيها   بتلبية جميع الطلبات التي لم     أوصت منظمة التضامن المسيحي العالمي تركيا       -٢١

اصة، وتنفيذ التوصيات التي قدمتها جميع هيئات المعاهـدات         والتي وردت من الإجراءات الخ    
  .)٣٧(التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بشأن والخبراء المستقلون المعترف بهم

وأوصت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان تركيا بدعوة المقرر الخاص المعـني بحالـة               -٢٢
  .)٣٨(المدافعين عن حقوق الإنسان

ت الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع مراعاة القـانون الـدولي           تنفيذ الالتزاما   -جيم  
  الإنساني الواجب التطبيق 

  المساواة وعدم التمييز   -١  
أشار مجلس أوروبا إلى التمييز في حق فئات شتى، مثل الأقليـات غـير المـسلمة،                  -٢٣

ة، مثل التعلـيم    والعلويين، والروما، والأكراد، واللاجئين، وطالبي اللجوء، في مجالات متعدد        
  .)٣٩(والإسكان والصحة
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دسـتورية أو تعتمـد      تجر تعـديلات   وذكرت منظمة العفو الدولية أن الحكومة لم        -٢٤
. )٤٠(لحظر التمييز على أساس الميل الجنـسي أو الهويـة الجنـسانية            جديدة محلية تشريعات

 إلى أن   ٢تركة  وأشارت منظمة العفو الدولية، واتحاد المساواة في الحقـوق، والورقـة المـش            
الحكومة، رغم موافقتها على ضمان عدم التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية،             

. لم تُجر تعديلات دستورية أو تَسنّ تشريعات محلية لحظر التمييز علـى هـذين الأساسـين     
ابير إدارية  في الدستور والقانون المحلي واتخاذ تد      المتعلقة بعدم التمييز   وأوصت بإدراج الأحكام  

وذكـرت الورقـة    . )٤١(لحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنـسانية وتوقّيـه          
بلغ حد التأييد القانوني الـضمني لأعمـال          أن الافتقار إلى حماية قانونية صريحة      ٢ المشتركة

نـسي   أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الج      ٢ولاحظت الورقة المشتركة    . العنف والتمييز 
ومغايري الهوية الجنسانية يتعرضون للتمييز في العمل وفي ممارسة حرية التجمـع وتكـوين              

. )٤٢(السجناء وسياسات الجيش المؤذية لهـم      الجمعيات، بالإضافة إلى التمييز الذي يعامل به      
وأوصى اتحاد المساواة في الحقوق بسن تشريعات شاملة لمكافحة التمييز تنص على أن الميـل               

  .)٤٣( والهوية الجنسانية خاصيتان محميتانالجنسي
، ٢٠١٠ إلى أن السلطات ما انفكـت، منـذ عـام    ١١وأشارت الورقة المشتركة    -٢٥

لمنعها من تعزيز حقوق الأقليات       من جماعات المجتمع المدني في تركيا      تستهدف جاهدةً عدداً  
وحثت تركيا على تهيئة    . يةوالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسان       

  .)٤٤(بيئة مواتية للمجتمع المدني

  حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي   -٢  
لاحظت منظمة العفو الدولية، ومجموعة لندن القانونية، والمجلس الأوروبي، والورقة            -٢٦

 الاعتراض   أن المظاهرات الجماهيرية السلمية إلى حد بعيد التي كانت تهدف إلى           ١١المشتركة  
 انتشرت  ٢٠١٣مايو  /غيزي في اسطنبول في أيار     - على خطة التنمية الحضرية لحديقة تقسيم     

في غضون أسابيع، وأعربت عن قلقها إزاء استخدام قوات الأمن القـوة             في جميع أنحاء البلد   
لالتزاماتهـا   في تجاهل سـافر   غير متناسب ومفرط خلّف قتلى واعتقالات جماعية،   استخداماً

 ٢٠١٣وفرقت قوات الأمن في عام . وطنية والدولية القاضية بحماية الحق في التجمع السلميال
في حديقة غيزي، فنجم عـن ذلـك          منها ٧٧٤ نُظِّم احتجاجاً، ١ ١٣٤بالقوة ما مجموعه    

جروحهم بالغـة    ٦١ شخص، من بينهم     ٨ ٠٠٠ محتجين وشرطي وجرح أكثر من       ٨ مقتل
 بسبب تنظيمهم احتجاجات    ين السلميين واحتجزوا تعسفاً   وقُبض على بعض المحتج   . الخطورة

  تحقيقـاً ١٧ أشخاص في ١ ٣٠٩، حُقق مع ٢٠١٣وفي عام  . غير عنيفة أو مشاركتهم فيها    
 عدد مـن مناضـلي الـسلام      وحوكم أيضاً . مختلفة  شخص بتهم  ١ ٠٠٠، وحوكم   جنائياً

.  بمنظمات إرهابيـة   وحقوق الإنسان بسبب مشاركتهم في تجمعات سلمية لصلتهم المزعومة        
 أن ٢٠١٣ديـسمبر  / كانون الأول  ٢٤وجاء في قرار الاتهام الذي قبلته محكمة بإسطنبول في          

حيازة مواد خطرة غير    "و" دعاية لمنظمة إرهابية  " مارسوا    شخصاً ٢٥٥ من المحتجين بلغ     عدداً
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في للسلطات بحظـر الحـق       وتسمح ثغرات الإطار القانوني في تركيا وتناقضاته       ".مشروعة
مـع   مواءمة ضبط الأمن   وليس ثمة ما يشير إلى أن السلطات حاولت       . ممارسة حرية التجمع  

. )٤٥(المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة باستعمال القوة، بل حتى مع لوائح وزارة الداخلية         
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن رد الحكومة على احتجاجات حديقة تقسيم غيـزي              

 أثبت عدم تسامحها مـع الحـق في التجمـع           اجات المناوئة للحكومة عموماً   وعلى الاحتج 
  .)٤٦(السلمي

 برفع مدة تقادم التحقيق في التعذيب قـصد مكافحـة           ٧ورحبت الورقة المشتركة      -٢٧
بيد أن نطاق التعديل لم يشمل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت           . الإفلات من العقاب  

 وفي حق المدنيين الأكراد ١٩٨٠سبتمبر /الذي جرى في أيلولفي أعقاب الانقلاب العسكري    
 ٢٠١٣ووثقت منظمة المدافعون عن حقوق الإنسان في عام         . )٤٧(تسعينيات القرن الماضي   في

 بانتهاكات حقوق   أيضاً وأفادت.  اشتكوا تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة      سجيناً ٨٤٣حالة  
 المحامين، والمسافات، وقـضايا الـصحة؛       السجناء وسوء ظروفهم، مثل الزيارات، وتوكيل     

ولاحظ مجلس أوروبا   . )٤٨(بتحسين معاملة الأطفال في السجون ومراكز الاحتجاز       وأوصت
 في السنوات الأخيرة نحو انخفاض حالات سوء المعاملة وحدتها على يد موظفي إنفـاذ               اتجاهاً
 ا الزيـارة مكتظـاً    العديد من السجون التي شملتـه      وعن أوضاع الاحتجاز، كان   . القانون

عن ادعاءات بـشأن     وأبلغ مجلس أوروبا   .)٤٩(يسَع الزيادة المطردة في عدد السجناء      يكاد ولا
العنف الجسدي الممارس على السجناء الأحداث على يد موظفي سجن سينكان للأحـداث             

 أُبلِغ الوفد بادعاءات بشأن إفراط موظفي وفي سجن مالتيبي، . Eوسجن غازيانتيب من النوع     
وقُدمت توصـيات   . السجن في استخدام القوة عند تدخلهم لوقف العنف فيما بين السجناء          

  .)٥٠(عدة لمنع إساءة معاملة الأحداث في المستقبل
ورحبت منظمة العفو الدولية بعدد أقل من التقارير التي تتحدث عن التعـذيب أو                -٢٨

منذ الاستعراض الدوري الـشامل  غيره من أشكال إساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز الرسمية  
المتعلقة بحالات إساءة المعاملة على يد موظفي إنفاذ القانون          زيادة التقارير  رغم. ٢٠١٠لعام  

وأوصت منظمـة العفـو     . وإفراط الشرطة في استخدام القوة عقب المظاهرات في الشوارع        
 ـ. )٥١(الدولية تركيا بإجراء زيارات مفاجئة لجميع أمـاكن الاحتجـاز          ت الورقـة   وأوص

 بتزويد قوات الأمن المسؤولة عن السيطرة على التجمعات الحاشدة بأسلحة غير            ١١ المشتركة
فتاكة وتدريبها على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بـشأن اسـتخدام القـوة والأسـلحة               

  .)٥٢(النارية
لوا قُت  شخصا٤١ً أن من المعتقد أن ٧ والورقة المشتركة   ٢وكشفت الورقة المشتركة      -٢٩

 بسبب ميلهم الجنـسي أو هويتـهم الجنـسانية          ٢٠١٤يونيه  / وحزيران ٢٠١٠بين عامي   
 من القانون الجنـائي التركـي   ٢٩ودأب القضاة على توظيف المادة      . الحقيقيَّين أو المتوهَّمَين  



A/HRC/WG.6/21/TUR/3 

GE.14-19154 8 

ومزدوجـي الميـل     لتخفيف الأحكام الصادرة في حق من قتلوا أفراداً من المثليات والمثليين          
  .)٥٣(ري الهوية الجنسانيةالجنسي ومغاي

 بأن العنف بالمرأة، الذي يشجعه عـدم المـساواة بـين        ٧وأفادت الورقة المشتركة      -٣٠
وأوصى . )٥٤( في غياب سياسة أو تدابير وقائية      الجنسين، يخلّف مئات القتلى من النساء سنوياً      

  .)٥٥(اتحاد المساواة في الحقوق باتخاذ تدابير لقطع دابر العنف الجنساني
 في المائة من مجموع ٢٣ أن نسبة زواج الأطفال تبلغ نحو ٧وذكرت الورقة المشتركة   -٣١

  .)٥٦( في المائة منها تخص فتيات٩١الزيجات، 
وأشارت المبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال، والمحكمة             -٣٢

 قانوني على الـرغم مـن       الأطفال بدنياً  إلى أن عقاب     ٧الجنائية الدولية، والورقة المشتركة     
واللجنـة المعنيـة     ولجنة مناهضة التعذيب،   لجنة حقوق الطفل،   توصيات حظره الصادرة عن   

ويضاف . بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية       
، ولكن لم يتحقق أي تقـدم       إلى ذلك أن تركيا قبلت أثناء الجولة الأولى حظر هذه الممارسة          

، وأوصت بشدة بـسن وتنفيـذ       ولفتت الانتباه إلى أن العقاب البدني لا يزال مشروعاً        . بعد
  .)٥٧(تشريعات تكفل حظره الكامل في جميع الأماكن

. )٥٨(سـيما الفتيـات    إزاء زواج الأطفال، لا     عن قلق  ٧وأعربت الورقة المشتركة      -٣٣
وأوصى . )٥٩(يتسبب في فقدان مئات الأرواح سنوياً      نساءوأفادت بأن العنف المسلط على ال     

  .)٦٠(اتحاد المساواة في الحقوق باتخاذ تدابير لقطع دابر العنف الجنساني
وشـجعت  . على اتخاذ خطوات لمكافحة آفة الاتجار بالبـشر       " حملة اليوبيل "وأثنت    -٣٤

  .)٦١(لدوليةتركيا على التوفيق التام بين قوانين الاتجار بالبشر والمعايير ا

  إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون   -٣  
لاحظت منظمة العفو الدولية قبول تركيا التوصية التي تدعو إلى ضـمان اسـتقلال      -٣٥

السلطة القضائية؛ لكن التغييرات القانونية، لا سيما تلك التي أدخلت على المجلـس الأعلـى              
والإجراءات المتمثلة في تعزيز سلطات وزير العدل ونقل آلاف أفراد    العامين،للقضاة والمدعين   

ويهدد تنامي تسييس القضاء    .  سلبية آثاراً الشرطة وعشرات المدعين العامين والقضاة أحدثت     
وأشار مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنـسان التـابع         . )٦٢(الحقَّ في محاكمة عادلة   
وحثت . )٦٣( في أوروبا إلى الشواغل إزاء تآكل استقلال القضاء التركي     لمنظمة الأمن والتعاون  

 تركيا على تعزيز استقلال القضاة والمدعين العامين        ٧هيومن راتيس ووتش والورقة المشتركة      
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى وضع حد لتـدخل الحكومـة في   . )٦٤(عن السلطة التنفيذية  

  .)٦٥( مساءلة المسؤولين الحكومييننظام العدالة الجنائية، وشددت على
 أن المحامين الذين يدافعون عن      ٥ولاحظت مجموعة لندن القانونية والورقة المشتركة         -٣٦

 ما يتعرضون للمضايقات القضائية لأن الدولة تعدّهم        حقوق موكّليهم المدنية والسياسية كثيراً    
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مين بأداء واجباتهم دون    وأشارت إلى عدم وجود ضمانات فعلية تسمح للمحا       . شركاء خطأً 
 بمنع محاكمة المحامين أو سواها من أشـكال         ٥وأوصت الورقة المشتركة    . )٦٦(تدخل وانتقام 

العقوبة لأسباب غير وجيهة؛ والتأكد من أن نقابات المحامين تستطيع العمل علـى الوجـه               
تـدخل  الصحيح وأن الهيئات التنفيذية لتلك النقابات تتمتع بحرية ممارسـة مهامهـا دون              

في الجرائم والمضايقات وغيرها من الانتهاكات التي تمس المحـامين           خارجي؛ والتحقيق بفعالية  
ومساءلة الجناة؛ والسماح للمحامين بالتشاور مع موكليهم والاتصال بهم بحريـة وبـسرية             

  .)٦٧(تامة
، وهيومن رايتس ووتـش عـن       ٧وأعربت منظمة العفو الدولية، والورقة المشتركة         -٣٧
المناوئة للحكومـة، الـتي     " احتجاجات حديقة غيزي  "ا من القسوة التي اتسم بها سحق        قلقه

وما انفكت الشرطة منذ ذلك الحين تفرط  . ٢٠١٣يوليه  /مايو حتى تموز  /عمّت تركيا من أيار   
وأفادت هيومن رايتس ووتـش     . )٦٨(وتتعسف في استخدام القوة لمنع المظاهرات أو تفريقها       

ن الشرطة اتهمت آلاف المحتجين في اسطنبول وأنقرة وإزمـير ومـدن       بأ ٧والورقة المشتركة   
وأضيف الإرهاب إلى جملـة التـهم الموجهـة إلى عـشرات            . ٢٠١٣مايو  /أخرى في أيار  

ووثقت هيومن رايتس ووتش مقتل تـسعة       . )٦٩(الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات    
 / حـتى أيـار    ٢٠١٣يونيه  /زيرانمتظاهرين وشرطي أثناء المظاهرات في الفترة الممتدة من ح        

  .)٧٠(٢٠١٤ مايو
ولاحظت مؤسسة تركيا لحقوق الإنسان عدم وجود أي مقاربة شاملة، في المـسألة            -٣٨

، للحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق           )٧١(الكردية
إجـراء   لمقـابر الجماعيـة أو    باستخراج الجثث من ا    ومنها الاختفاء القسري، مثلاً    الإنسان
 ومستقلة في حالات القتل خارج نطاق القضاء التي قيـل إنهـا وقعـت في               فعالة تحقيقات

 بتعديل القانون المتعلق بمدة التقادم ورفع ٧وأوصت الورقة المشتركة . تسعينيات القرن الماضي
كوميين عن أعمال   أفراد قوات الأمن والمسؤولين الح     مقاضاة العقبات الأخرى التي تحول دون    

القتل والاختفاء القسري والتعذيب التي ارتكبت أثناء حالة الطوارئ التي سادت بين عـامي              
  .)٧٢(٢٠٠٢ و١٩٨٧

وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن مفتشية مديرية الأمن أجرت تحقيقات إداريـة في               -٣٩
وبحلـول  . سلوك أفراد الشرطة بسبب إفراطهم في استخدام القوة أثناء احتجاجات غيـزي           

، لم يحرز إلا تقدم ضئيل في معظم التحقيقات الجنائية بـشأن إفـراط              ٢٠١٤يونيه  /حزيران
وأشارت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى أن         . )٧٣(الشرطة في استعمال القوة   

تلك التحقيقات كانت معيبة بشكل مميَّز، إذ إنها أسفرت عن إفلات شبه كلي للشرطة مـن                
وحثت منظمة التضامن المسيحي العالمي تركيا على تعديل بنياتهـا   . )٧٤(لى تجاوزاتها العقاب ع 

القانونية والقضائية كي يعمل القضاء باستقلالية وحيادية ويبدأ التحقيقات بحيـث يتلقـى             
 إلى القلق من التعديلات     ٧وأعربت الورقة المشتركة     .)٧٥(تعويضات كل من انتُهكت حقوقه    
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 إلى  ، نظـراً  ٢٠٠٧يونيه  /نون واجبات الشرطة ومسؤولياتها في حزيران     التي أدخلت على قا   
 للتوقيف والتفتيش وعززت سلطتها لاستخدام الصلاحيات التي أفسحت المجال للشرطة واسعاً

التي  وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة لم تف بالتعهدات         . )٧٦(الأسلحة الفتاكة 
 باتخاذ  ٢٠١٠وري الشامل الذي أُجري بشأنها في عام        قطعتها على نفسها في الاستعراض الد     

  .)٧٧(خطوات جريئة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب
 امرأة قُتِلت خلال الأشهر التسعة الأولى       ٨٤٢ولاحظت مجموعة لندن القانونية أن        -٤٠

وأشارت هيومن  . )٧٨(يبعث على القلق   ، الأمر الذي يبين أن الوضع لا يزال       ٢٠١٣من عام   
تزال تخفق في حماية المرأة المكفولـة بـأوامر          ايتس ووتش إلى أن قوات الشرطة والمحاكم لا       ر

  .)٧٩( المتعلق بحماية الأسرة ومنع العنف بالمرأة٢٠١٢الحماية المنصوص عليها في قانون عام 

  الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية   -٤  
 إلى أن عدم وجود تـشريعات لحمايـة         أشارت المنظمة الدولية لحماية الخصوصية      -٤١

الحقوق وأن عدم وجود نظام قوي لحماية البيانات يفتح بـاب            البيانات يبيح ممارسات تقيّد   
ولاحظت المنظمة الدولية لحماية الخصوصية،     . )٨٠(الحيوية واستغلالها  إساءة استخدام البيانات  

لون بلا حدود أن قانون وكالة      ، ومنظمة مراس  ٦ومجموعة لندن القانونية، والورقة المشتركة      
 يقوض الحق في الخصوصية من خلال       ٢٠١٤أبريل  /الاستخبارات الوطنية الصادر في نيسان    

  .)٨١(السماح للوكالة بالوصول إلى البيانات بغير ضابط ودون رقابة أو مراجعة قضائية
قـة  وشعرت المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، ومجموعة لنـدن القانونيـة، والور            -٤٢

وكالة الاسـتخبارات    ، ومنظمة مراسلون بلا حدود بالقلق من توسيع سلطات        ٦المشتركة  
الخاصة للأفراد دون الحاجة إلى      الوطنية بتمكينها من النفاذ إلى البيانات والوثائق والمعلومات       

وجوب توفير جميع هـذه      وينص القانون على  . أمر أو ترخيص قضائي من السلطات المعنية      
منصوص عليها في القوانين أو اللوائح الأخرى التي  أي أحكام لوكالة، وهو يُسقطالمعلومات ل

وقلّما تنص القوانين في تركيا على قيود واضـحة لنطـاق           . تحد من توفير البيانات المذكورة    
  .)٨٢(الخاصة والنفاذ إليها الاحتفاظ بالبيانات

 عديلات التي أدخلت مؤخراً    إلى أن قانون الإنترنت والت     ٧وأشارت الورقة المشتركة      -٤٣
على قانون مديرية الاتصالات يهدفان إلى فرض رقابة على الخطابات السياسية والخصوصية            

  .)٨٣(وإسكات الأولى والحد من الأخيرة

حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والحق              -٥  
  الحياة السياسية في المشاركة في الحياة العامة و

، والمركـز الأوروبي للقـانون      ١٢، والورقة المـشتركة     ٣أشارت الورقة المشتركة      -٤٤
والعدالة، ومنظمة التضامن المسيحي العالمي، وحملة اليوبيل إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذت            

كنها  لإعادة بعض الممتلكات، ل٢٠١٣ و٢٠١١في المرسومين التشريعيين الصادرين في عامي    
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لاحظت أن الطوائف الدينية أو العقائدية محرومة من جملة من الحقوق، مثل الحق في امـتلاك              
أو استئجار الممتلكات قصد اتخاذها أماكن للعبادة أو إنشاء مؤسـسات خيريـة أو فـتح                

ولا يحمي الدستور الحق في تدريس دين من الأديـان أو           . حسابات مصرفية أو توقيع عقود    
 في  جوانب حرية الدين أو المعتقـد تقييـداً        قدات؛ وهو، إلى حد بعيد، أكثر     معتقد من المعت  

 باستعادة جميع ممتلكات مؤسسات الأقليات الـتي        ١٢وأوصت الورقة المشتركة    . )٨٤(تركيا
ضـد أفـراد     عنف متفـرق   وجود  عن ٣وأفادت الورقة المشتركة    . )٨٥(صودرت بغير حق  
اتخذ شكل اعتـداءات علـى       ٢٠١٤ و ٢٠١٣مي  بين الحين والآخر في عا    الطوائف الدينية   

 من  ٣وأشار المركز الأوروبي للقانون والعدالة إلى تحفظ تركيا على الفقرة           . )٨٦(أماكن العبادة 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن القـوانين            ١٣المادة  

  .)٨٧(ات أطفالهم من التعليم الديني والأخلاقيالتركية تحد من قدرة الوالدين على تلبية احتياج
، ومنظمة مراسلون بلا حـدود،  ١١، والورقة المشتركة    ٦وأعربت الورقة المشتركة      -٤٥

 والخارجة عـن   ومنظمة المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقها البالغ من التدابير التشريعية          
معيات، ومن القيود التعسفية وغـير      تكبح نشاط المجتمع المدني وحرية تكوين الج       القانون التي 

وأوصت . المبررة المفروضة على حرية التعبير واستقلال وسائل الإعلام والنفاذ إلى المعلومات          
  .)٨٨(منظمة مراسلون بلا حدود باحترام تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها

، والورقـة  ٦ ، والورقة المشتركة٤وأشارت منظمة العفو الدولية، والورقة المشتركة        -٤٦
، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش إلى أن تركيـا قبلـت في            ٧المشتركة  

 من التوصيات المتعلقة بالحق في حرية        عدداً ٢٠١٠الاستعراض الدوري الشامل الأول في عام       
بما في ذلك ضمان هذا الحق للصحفيين والكتاب والمحررين، وتكييـف التـشريعات              التعبير،
ورغم الإصلاحات القضائية التي صودق عليها في       . ة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان     الوطني

تحظ بتأييد تركيا ثماني توصيات طلبت صراحة إلغاء أو          ، لم ٢٠١٤ و ٢٠١٠الفترة بين عامي    
وسُنت سلسلة مـن    . تنقيح قوانين بعينها تؤثر في قدرة الفنانين والمبدعين على ممارسة مهنهم          

وسـعت  . ٢٠١٣أبريل  / ونيسان ٢٠١١مارس  /حات تشريعية في الفترة بين آذار     أربعة إصلا 
وإلى   في قانون مكافحة الإرهاب،    توضيحاً" الدعاية الإرهابية "الإصلاحات إلى زيادة مفهوم     

عند النظر في المقاضـاة     " تهديد للنظام العام واضح ووشيك    "لة على   إضافة ضرورة وجود أد   
 من قانون العقوبات، وهي تغييرات نشأت       ٢١٥بموجب المادة   " تمجيد الجريمة والمجرمين  "على  

ينطوي على لوائح محددة للغايـة       يزال العديد من القوانين والمدونات     ولا. من عملية السلام  
وفي . ٢٠١٠ت منذ الاستعراض الـدوري الـشامل في عـام           تقيد حرية التعبير التي تدهور    

، استمرت تركيا، في إطار قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات،        ٢٠١٤-٢٠١٠ الفترة
في مقاضاة الصحفيين، والكتاب، والمحررين والناشرين، والمتـرجمين، والمناضـلين في مجـال             

نتخبين، والطـلاب، بـسبب ممارسـتهم       السياسية، والمحامين، والمسؤولين الم   /الحقوق المدنية 
 في إطار قوانين مكافحة الإرهاب وتندرج الملاحقات القضائية أيضاً. حقوقهم في حرية التعبير
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 إلى مواد شتى من قانون      وقد زاد عدد الصحفيين المسجونين استناداً     . ومواد قانون العقوبات  
  .)٨٩( إلامكافحة الإرهاب وقانون العقوبات بسبب أنشطتهم الصحفية ليس

ولاحظت المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، ومجموعة لندن القانونية، ومنظمة العفو            -٤٧
، ومنظمة مراسـلون  ٧، والورقة المشتركة    ٦، والورقة المشتركة    ٤الدولية، والورقة المشتركة    

 مـثير   ٥٦٥١بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش دخول تعديل على قانون الإنترنت رقـم             
فهو يجيز لهيئة الاتصالات التركية أن تأمر بإزالة        . ٢٠١٤فبراير  / التنفيذ في شباط   للجدل حيز 

وترتب على هذا القانون    . محتوى المواقع الشبكية، دون الحصول على أمر من المحكمة أحياناً         
وتقدر جماعات المجتمع المـدني عـدد المواقـع      .  عدة نع الوصول إلى موقع يوتيوب لشهور     م

. ٢٠١٤يونيـه   /في حزيران   موقع ٤٤ ٠٠٠فتها هيئة الاتصالات بأكثر من      الشبكية التي أوق  
ولا تتوقف آثار القانون الجديد عند الحق في حرية التعبير فحسب، بل تُجاوزه إلى الحـق في                 

 ، أدخلت الحكومة على قانون الإنترنت المقيِّد أصـلاً        ٢٠١٤فبراير  /وفي شباط . الخصوصية
وأبطِل العمل بكـلا    . في مجال وقف المحتوى أو إزالته     تعديلات عززت صلاحيات السلطات     

  .)٩٠(قرارات أصدرتها المحكمة الدستورية  عقبأمرَي الوقف لاحقاً
وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن قوانين التـشهير الجنائيـة تطبـق بانتظـام لأن                 -٤٨

  .)٩١("الشتم" ما يفوزون في الدعاوى التي ترفع على منتقديهم بتهمة السياسيين كثيراً
وأوصت منظمة المدافعون عن حقوق الإنسان بتعديل قانون الأحزاب الـسياسية؛             -٤٩

وأعربت الورقـة  . )٩٢(وينبغي إزالة العقبات التي تعترض الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية   
القـانون  ( عن قلقها إزاء الأحكام المنصوص عليهـا في قـانون الجمعيـات              ١١المشتركة  

، التي تمنح الـسلطات صـلاحيات       )٥٧٣٧القانون رقم   ( المؤسسات   وقانون) ٥٢٥٣ رقم
وأشـار مكتـب المؤسـسات      . )٩٣(واسعة للتدخل في منظمات المجتمع المدني وحلها تعسفاً       

 الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن الدستور والتشريع            
وتـدعو  . ير وتكوين الجمعيات والحقـوق الانتخابيـة     لا يزالان يحدان بغير حق حريتي التعب      

وأشـارت  . )٩٤( إلى تحقيق المساواة في وزن الأصوات بين الدوائر الانتخابيـة          الضرورة أيضاً 
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان إلى التوصيتين المقبولتين المتعلقتين بالمـدافعين عـن حقـوق              

ة القضائية وتعاظم قمع المجتمع المدني، إضافة       يزالون يشكون المضايق   الإنسان، مع أن هؤلاء لا    
 من المـدافعين عـن       إلى أن عدداً   ١١وأشارت الورقة المشتركة    . )٩٥(إلى عدم مساءلة الجناة   

عامـة لتـشويه سمعتـهم       حقوق الإنسان تعرضوا للوصم، وشَنّ عليهم المسؤولون حملات       
  .)٩٦(واحتُجز عدد منهم وسجنوا بتهم زائفة

 العفو الدولية، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومجموعة لنـدن          ولاحظت منظمة   -٥٠
 على المناضلين السياسيين والمدافعين عن حقوق       القانونية أن مئات القضايا الجنائية تُرفع سنوياً      

الإنسان والصحفيين والمحامين وسواهم في إطار مواد قانون العقوبات وأحكـام مكافحـة             
  .)٩٧(ية عموماًالإرهاب بسبب المعارضة السياس
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وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن آلاف الأشخاص حوكموا خـلال الـسنوات              -٥١
 من قانون مكافحة الإرهـاب      ٣١٤المادة  " (الانتماء إلى تنظيم مسلح   "الخمس الماضية بتهمة    

. )٩٨(على التجمع السياسي غير العنيـف      تقتصر بسبب مزاولتهم أنشطة  ) وقانون العقوبات 
تس ووتش والخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود          وأفادت هيومن راي  

 منهم  واحتجزت كثيراً  بأن تركيا حاكمت عشرات الصحفيين خلال السنوات الأربع الفائتة        
. ٢٠١٣وفُصل عشرات الإعلاميين مـن وظـائفهم في عـام           . قبل المحاكمة لفترات طويلة   

من حماية الـصحفيين الـذين يغطـون        تض وأوصت منظمة مراسلون بلا حدود تركيا بأن      
  .)٩٩(أفراد الشرطة الذين يرتكبون العنف ضد الإعلاميين المظاهرات وتقدم إلى العدالة

 بـأن   ٧، والورقـة المـشتركة      ٣ ، والورقة المـشتركة   ٩ وأفادت الورقة المشتركة    -٥٢
تنـشئ  الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية غير مسموح به وأن تركيـا لم              

واشتكت . )١٠٠( مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان      يعترف بهذا الحق تماشياً     محلياً  قانونياً إطاراً
وحثت . الرابطة الأوروبية لشهود يهوه المسيحيين من أن شهود يهوه محرومون من هذا الحق            

بـسبب ذلـك    تركيا على الامتناع عن فرض غرامات متكررة عليهم وتهديدهم بالـسجن         
 بأن الذكور من المواطنين الأتـراك الـذين لم          ٩وأفادت الورقة المشتركة    . )١٠١(نكافالاست

يؤدوا الخدمة العسكرية لا يمكنهم، نتيجة لذلك، الاضطلاع بأي أنشطة تستوجب وثائق من             
وأوصت منظمة العفو الدولية باعتماد قوانين تعترف بـالحق في الاسـتنكاف            . )١٠٢(الدولة

  .)١٠٣(عسكرية وتكفلهالضميري من الخدمة ال
 إلى أن التقدم في مشاركة المرأة       ٧وأشار اتحاد المساواة في الحقوق والورقة المشتركة          -٥٣

 رغم الإنجـازات في ترسـيخ   في السياسة، والعمل، والتمثيل في دوائر صنع القرار كان بطيئاً    
 ولا تمثل النساء حالياً   . لى للتوصيات التي قبلتها تركيا في الجولة الأو       المساواة بين الجنسين وفقاً   

، وليس من بين أعضاء مجلس      )البرلمان( في المائة من أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى         ١٤سوى  
وأوصى الاتحاد باتخاذ تدابير لمكافحة التمييز في .  سوى امرأة واحدة٢٦الوزراء البالغ عددهم 

وأبـرزت  . )١٠٤(عامة والـسياسية  حق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل والحياة ال         
 أن أهم أسباب ذلك تدابير وسياسات مؤقتة غير أصيلة في الدستور، إضافة ٧الورقة المشتركة 

المتعلقـة بـالأحزاب الـسياسية أو الانتخابـات          إلى عدم وجود أي أحكام في القـوانين       
  .)١٠٥(البرلمانية

   الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
  عاماً ١٤ و ٦ أن عدد العاملين ممن تتراوح أعمارهم بين         ٧جاء في الورقة المشتركة       -٥٤

  .)١٠٦( سنة١٥ شخص رغم أن الحد الأدنى لسن العمل هو ٣٠٠ ٠٠٠يبلغ نحو 
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى نسبة مشاركة النـساء المنخفـضة في القـوة                -٥٥

  .)١٠٧(العاملة
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  اعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق الحق في الضمان الاجتم  -٧  
لاحظت منظمة العفو الدولية أن التوسع الحضري أسفر عن عمليات إخلاء قسري              -٥٦

ولم . وانتهاك للحق في السكن اللائق في المناطق التي تقطنها أفقر الفئات وأكثرهـا تهميـشاً              
التكلفة، الأمر الذي أدى     أو تُوفَّر لهم مساكن بديلة ميسورة         مناسباً يعوَّض السكان تعويضاً  

  .)١٠٨(إلى تدني مستوى المعيشة وتفاقم الفقر 
 أن الدستور يعتـرف بـالحق في الـسكن اللائـق           ١٠ولاحظت الورقة المشتركة      -٥٧

 عن القوانين الرجعية التي تعيق إعمال الحق    ١٠وأفادت الورقة المشتركة    ). ٥٧ و ٥٦ المادتان(
وقد كان للقوانين المعدَّلة المتعلقـة      . في السكن اللائق  في السكن والانتهاكات السافرة للحق      

وأفادت الورقة  . ، آثار رجعية على هذا الحق     ٢٠٠٦-٢٠٠٣بالتجديد والإصلاح، في الفترة     
 بأن حي سولوكول المعروف في إسطنبول الذي يقطنه الرومـا منـذ عهـد               ١٠المشتركة  

ه هدم تارلاباشي، وهو حـي      ، وتلا ٥٣٦٦البيزنطيين هُدم وأخلي ساكنوه بموجب القانون       
 من الأكراد،    بفئات مستضعفة مثل الروما والمشردين داخلياً       مأهول أساساً  فقير تاريخي أيضاً  

. والمهاجرين، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، واللاجئين         
" التحـول الحـضري   "ياسة   أن الروما أكثر المتضررين من س      ١٠ولاحظت الورقة المشتركة    

 منهم علـى مـدى الـسنوات الـسبع          ١٠ ٠٠٠الراهنة، الأمر الذي أدى إلى تشريد نحو        
  .)١٠٩(المنقضية

  الحق في الصحة   -٨  
 علـى   أشارت مؤسسة تركيا لحقوق الإنسان إلى أن التعديلات التي أدخلت مؤخراً            -٥٨

عنـد  " غير مرخص بهـا   "ة  قانون الخدمات الصحية توجب المعاقبة على تقديم خدمات طبي        
  .)١١٠(الطوارئ

تلقـت في الاسـتعراض الأول في     إلى أن تركيـا ١وأشارت الورقـة المـشتركة      -٥٩
 توصية،  ٤٤ من التوصيات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بلغ           عدداً ٢٠١٠ عام

سياسـات   برسـم    ١وأوصت الورقة المشتركة    . الإجهاض وقبلت منها ثمانية تتعلق بقضية    
صحية في المتناول وذات جودة فائقة وفعالة من حيث التكلفة ومستدامة؛ وتنظيم حملة توعية              

 المرأة، مثلاً  ضد عامة لتعريف النساء بحقهن في الإجهاض؛ والقضاء على كل أشكال التمييز          
  .)١١١(في تلقي الخدمات الصحية

سراح السجناء المرضى،   وأوصت المؤسسة برفع القيود القانونية عن شروط إطلاق           -٦٠
وأوصـت منظمـة    . )١١٢(والكفّ عن الاعتماد فقط على تقارير مؤسسات الطب الشرعي        

المدافعون عن حقوق الإنسان بتعديل التشريعات القائمة بحيث تشمل جميع السجناء الـذين             
  .)١١٣(تتهددهم مخاطر صحية جمة دون أي معايير
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  الأشخاص ذوو الإعاقات   -٩  
المساواة في الحقوق إلى قبول تركيا التوصيات الرامية إلى زيـادة عمالـة         أشار اتحاد     -٦١

ذوي الإعاقات، كما أشار إلى استمرار تفشي عدم مساواتهم في العمل وتعذّر ارتيادهم المباني          
وأوصى باتخاذ إجراءات لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي         . العامة والبُنى التحتية للنقل   

  .)١١٤(ز على أساس الإعاقةالإعاقة ولمنع التميي

  الأقليات والشعوب الأصلية   -١٠  
حثت هيومن رايتس ووتش والمركز الأوروبي للقانون والعدالة تركيا على وضع حد              -٦٢

بوصـفها  ) cemevi( بدُور اجتماعاتهم   للتمييز في حق الأقلية العلوية المسلمة بالاعتراف قانوناً       
مل إلى الاستعلام عن عدد الكنائس والمعابد التي صودرت         ودعا المركز الفريق العا   . )١١٥(معابد

والنظر في مدى قدرة الأقليات الدينية علـى تنـشئة أطفالهـا وفـق معتقـداتها الدينيـة                  
، ومنظمة التضامن المسيحي    ١٢ولاحظت حملة اليوبيل، والورقة المشتركة      . )١١٦(والأخلاقية

 العلمانية المكرسة في دستور تركيا، تعاني تمييزاًالعالمي أن الطوائف الدينية غير الإسلامية، رغم 
وحثت منظمـة التـضامن     . )١١٧( ولا تحظى دياناتها بالصفة القانونية ولا يُعترف بها        شديداً

المسيحي العالمي تركيا على إجراء إصلاحات دستورية وتشريعية فعالة للحد من التمييـز في              
. الالتزامات الدولية التي تعهدت بهـا تركيـا    حق الأقليات الدينية ومعاملتهم بما يتناسب مع        

 - وأوصتها بالمبادرة إلى استيعاب الأقليات غير المسلمة وتبديـد هواجـسها الاجتماعيـة            
الاقتصادية؛ وتشجيع الوئام بين الأديان والتفاهم من أجل تغيير النظرة المجتمعية والعداء تجـاه          

  .)١١٨(الطوائف غير المسلمة
 أن المسيحيين الآشوريين هم من السكان الأصـليين         ١٢شتركة  وذكرت الورقة الم    -٦٣

وأنهم لم يتمكنوا من فتح كنيسة جديدة منذ العهد السابق للجمهورية في تركيا، ولم يُسمح               
وأوصت برفع جميع الحواجز البيروقراطية والإدارية التي تحول دون         . لهم بتدريب رجال الدين   

  .)١١٩(حريةفتح غير المسلمين أماكن للعبادة بكل 
وأشارت مجموعة لندن القانونية إلى أن تلقي الأكراد وغيرهم من الأقليات التعلـيم               -٦٤

وأشار اتحاد المـساواة في  . )١٢٠(باللغة الأم في منظومة التعليم الحكومي لا يزال يصطدم بموانع    
، ٢٠١٣سـبتمبر   /وفي أيلول . الحقوق إلى أن تركيا قبلت التوصية المتعلقة باستخدام اللغات        

. أعلِن عن مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية الرامية إلى تحسين وضـع الأقليـة الكرديـة              
وأوصى الاتحاد بإزالة القيود المفروضة على استخدام اللغات الأخرى غير التركية في الحيـاة              

  .)١٢١(السياسية والعامة، وتوفير فرص تعليم لغات الأقليات

  سو اللجوء المهاجرون واللاجئون وملتم  -١١  
أشار مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في             -٦٥

أضـف إلى   . أوروبا إلى أن الأطر القانونية التركية لتدابير إدماج المهاجرين لا تيسر الاندماج           
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ص  إلى عدم وجود قانون مخـص      ذلك أن تركيا توفر أضعف أشكال الحماية من التمييز نظراً         
  .)١٢٢(لمكافحة التمييز وعدم وجود وكالة مخصوصة لهذا الغرض ريثما يقرهما البرلمان

وأعرب مجلس أوروبا عن قلقه إزاء ظروف المحتجزين لأنه عُثر على عيوب كبيرة في                -٦٦
 أنهم محتجزون وأصبح جليّاً .كثير من مراكز الاحتجاز التي زارها، لا سيما في أغري، وإديرنه

  .)١٢٣(قانونيةدون ضمانات 
  .)١٢٤(وأوصى مجلس أوروبا بإعفاء ملتمسي اللجوء واللاجئين من دفع رسوم الإقامة  -٦٧

  المشرّدون داخلياً   -١٢  
 من المنطقة التي يعيش فيها الـشعب         كبيراً  إلى أن جزءاً   ٨أشارت الورقة المشتركة      -٦٨

إزالة الألغام الأرضـية    وأوصت ب . ؛ لذا، أفرِغت من سكانها    "منطقة عسكرية "الكردي يعتبر   
للقـانون   ولم تُرصـد  . واستصلاح البنية التحتية والمستوطنات وإلغاء نظام حرس القـرى        

وأوصـت  .  المتعلق بالتعويض عن الأضرار ميزانية لتعويض مَن تضرّر من التشرّد          ٥٢٣٣ رقم
 الدولة بالاعتذار عن الأضرار المتكبدة وتعزيز التعايش بسبل منـها سـنّ قـانون للـسلم               

الاجتماعي وإنشاء لجنة لتقصي الحقائق لاستعادة العدالة وتوفير سبل للانتصاف قصد استرداد 
 لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية والعهد الدولي الخاص بالحقوق         الحقوق المفقودة، وذلك وفقاً   

  .)١٢٥(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب   -١٣  
 إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الذي سنته تركيا كـان           ٤ الورقة المشتركة    أشارت  -٦٩

 ٦/٢وأوصت بإلغاء المـادتين     . ية للغا ضحادة بسبب تعريفه للإرهاب الفضفا    محل انتقادات   
وعلـى توزيـع هـذه      " الإرهابية" من القانون اللتين تعاقبان على الدعاية للمنظمات         ٧/٢و

دتا إلى كثير من الإدانـات الـتي تخـل بـضمانات حريـة             المنظمات مواد دعائية واللتين أ    
وأوصت منظمة المدافعون عن حقوق الإنسان بوقف العمل بقـانون مكافحـة            . )١٢٦(التعبير

  .)١٢٧(الإرهاب
 تركيا بالكفّ عن التعـسف في       ٦وأوصت هيومن رايتس ووتش والورقة المشتركة         -٧٠

 من أجل مقاضاة الصحفيين والمدوّنين استعمال تشريعات مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات  
والمناضلين وغيرهم من الفاعلين من المجتمع المدني، والإفراج عن المحتجزين، وإسقاط التـهم             

  .)١٢٨(المتبقية في حق الأشخاص الذين لم تثبت مشاركتهم في جماعات مسلحة
 ـ         ٧ولاحظت الورقة المشتركة      -٧١ شكلة،  أن المحاكمات غير العادلة لا تزال تطـرح م

أضـف إلى ذلـك أن      . خاصة في الإجراءات الجنائية في إطار تشريعات مكافحة الإرهاب        
الدعاوى المرفوعة بمقتضى تشريعات مكافحة الإرهاب وأحكام الإدانة تستند إلى أدلة غـير             

  .)١٢٩(كافية
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